كان كلامنا المتقدم في تبيان الضابطة في مسألتنا وهي دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين، وقلنا إن الضابطة هي أن التكليف الدائر أمره بين الأقل والأكثر يكون تكليفاً واحداً، أما إذا كان هناك تكليفان مختلفان فالمسألة مجرى للبراءة بلا ريب، بمعنى أن الأمثلة التي طرحناها فيما تقدم، كما إذا تردد الدين بين عشرة دراهم وخمسة عشر درهماً، هذه مجرى للبراءة، لأن التكليف بالعشرة مستقل، وكذلك إذا تردد في الصلاة، بين الصلاة بنحو مطلق، والصلاة المقيدة بأن يؤتى بها في المسجد، هذان تكليفان مستقلان، كل تكليف يختلف عن التكليف الآخر، فهما مجرى للبراءة، أما في مسألتنا فهناك فقط تكليف واحد، وهذا التكليف الواحد المطلوب من لدن المولى يتردد أمره بين الأقل والأكثر كالصلاة مع السورة والصلاة بدون السورة، وهي مورد الاختلاف، من خلال هذه الضابطة يريد الماتن (يحفظه الله) أن يبين لنا بعض الفوائد..
الفائدة الأولى: هي أن العموم الذي مر علينا ينقسم إلى أقسام..
منها، انقسام العموم إلى عموم مجموعي، وإلى عموم استغراقي، وإلى عموم بدلي، مرة أقول: أكرم العلماء، وأريد مجموع العلماء، يعني كل عالم عالم له دخل في إكرام بقية العلماء، بحيث لو تركت واحداً لما أكرمت العلماء، مثل الإيمان بالرسل، (لانفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير)، هذا ماذا نسميه؟ عموماً مجموعياً، وعندنا عموم بدلي، كما إذا قلت أيضاً: أكرم أي عالم من العلماء، ممكن أقول: أكرم العلماء، وأنا أقصد ماذا؟ يعني أريد فرداً تنطبق عليه الماهية، فنسمي هذا ماذا؟ عموماً بدلياً، وأخرى أقول: أكرم العلماء، وأريد به العموم الاستغراقي، بمعنى أن كل فرد له تكليف يختص به، فإذا أكرمت تسعين من العلماء، وكان العدد مائة، فقد امتثلت التكاليف الشرعية بهذا المقدار، بمقدار تسعين، وبقي عليّ عشرة تكاليف، فماذا نسمي هذا؟ عموماً استغراقياً.
الماتن يقول: من خلال الضابطة التي أوضحناها نعرف أنه إذا كان العموم، مورد التكليف، من قبيل العموم الاستغراقي، فهو خارج عن مسألتنا بالمرة، وداخل في البراءة، بلا ريب، يعني نستطيع أن نجري البراءة عن الأكثر، فإذا كان (أكرم العلماء) العموم فيه استغراقياً، يعني يراد به، والأغلب في العموم هو الاستغراق، العموم البدلي والعموم المجموعي في الحقيقة يحتاجان إلى قرينة، سواءً سياقية أو قرينة تخصص النمط والنوع من العموم، المهم أن العموم البدلي ليس مورداً لنقاشنا، خارج عن مسألتنا وداخل في البراءة، بلا كلام، أما إذا كان العموم بدلياً، فهو داخل في مسألتنا، مثال ذلك: مرة أقول (أكرم العلماء)، ويتردد أمر العلماء بين التسعين والمائة، فتكون المسألة خارجة، مرة أقول هكذا (أكرم العلماء يوم الجمعة)، يوم الجمعة فيه في الحقيقة عموم أزماني يسميه العلماء، يعني بلحاظ عدد ساعات اليوم، فممكن الإكرام يتحقق في الساعة الأولى والساعة الثانية وهلم جرا، هذا ماذا نسميه؟ عموماً بدلياً، هذا مورد لنزاعنا، يعني يكون من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الذي ما ندري، لو أكرمنا العلماء في الساعة الثانية فقط هذا الإكرام الواجب علينا أو لا، بعد يجب علينا الإكرام للعلماء في الساعة الثانية والثالثة إلى أن ينتهي يوم الجمعة؟ فماذا نسميه؟ هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، الأقل نتيقن، يعني نعلم بأن التكليف إما المطلوب فيه الأقل وإما المطلوب فيه الأكثر، يعني عموم الوقت، فتكون المسألة إذا كانت على هذا النسق وبنحو هذا القبيل داخلة في مسألتنا، إذن على أساس هذه الضابطة الآن ماذا ترتب؟ ترتب مبحث مهم أو فائدة مهمة، وهي أن  العموم إذا دار أمره بين أن يكون عموماً، أو إذا كان العموم استغراقياً فهو خارج، وإذا كان بدلياً فهو داخل في محل بحثنا.
المسألة الثانية: الارتباط بين الأجزاء،  أو بين الأفراد في الشبهة التحريمية، مثل ماذا؟ كما إذا جاءنا هكذا: يحرم عليك أيها المكلف قتل الحيوان، وترددت الحرمة بين الأقل والأكثر، الأقل ما هو؟ أن يكون القتل بهذا النحو، يحرم يعني قتل الحيوان بهذا النحو، يعني الحيوان عندنا على قسمين، قسم منه يقبل التذكية، وقسم لا يقبل التذكية، فترددت الحرمة بين ما يعم نمطي القتل، نوعي القتل، يعني في الحقيقة الحرمة لها قسمان، القسم الأول هو ما لا يقبل التذكية، وهو الأقل، والقسم الثاني هو الأكثر، الذي يشمل ما لا يقبل التذكية مع ما يقبل التذكية، كلا القسمين، فهنا تتردد الحرمة بين الأمرين، فإذا ترددت الحرمة هنا، النهي يعني في الحقيقة هل يشمل القسم الأول فقط، القتل فقط يختص، أو حرمة القتل تختص بالقتل بهذا النحو، الذي لايقبل التذكية، أو تشمل حتى القتل المحلل؟ لأن القتل على نمطين، حتى المحلل للتذكية، للحيوان القابل للحلية وللتذكية، فهنا يدور الأقل والأكثر، نتصوره أين؟ في الشبهات التحريمية، الماتن يقول هذه فائدة، أي أن الشبهات التحريمية داخلة في محل بحثنا، طيب هذه الفائدة ماذا يترتب عليها؟ يقول: يترتب عليها أننا نعرف أن كلام الشيخ الأعظم (يرحمه الله) بتخصيص البحث في المقام بالشبهة الوجوبية ليس في محله، المفروض أني قول إن البحث يعم الشبهتين الوجوبية والتحريمية، طيب ما هو مقتضى الاحتياط إذا نريد نتصور الاحتياط؟ يقول: الاحتياط ههنا أن يدع القتل لكلا القسمين، عندما يقول يحرم عليك القتل، قتل الحيوان يعني يشمل الحيوان القابل للتذكية بالنحو الذي لا يذكي، مثل القتل طعناً في البطن، الحيوان غير القابل للتذكية، والحيوان القابل للتذكية، حتى بالنحو الذي يذكي، إذا قال يحرم عليك القتل، وأردت أن تطبق الاحتياط، فمعنى الحرمة في المقام ترك القتل للحيوان، أو ترك قتل الحيوان بالنمطين، بالقسمين..
هذه الفائدة نمرة اثنين، ذاك عرفنا فيه الفائدة نمرة واحد الفرق بين العموم الاستغراقي والبدلي، وهذه عرفنا أنه مطلق القتل يصير حراماً بالنحوين، للحيوان القابل للتذكية وللحيوان غير القابل للتذكية، وهذه يعني كأننا نرد من طرف خفي على الشيخ الأعظم الذي ما ذكر هذه المسألة، نقول له: نعم، لقد فاتك بحث مهم يا شيخنا الأعظم لم تلتفت إليه، نعم قد يقال يقول أنا قد أعذر للشيخ الأعظم بأن الغلبة عادة أين؟ في الشبهات الوجوبية، يعني الشبهات التحريمية في مثل هذا المثال قليلة، بل يمكن أن تكون نادرة، لكن كبحث علمي يقول كان على الشيخ الأعظم أن يذكر ذلك..
الفائدة نمرة ثلاثة، هذه الفائدة أيضاً رد على المحقق النائيني، يعني كما رددنا على الشيخ الأعظم في الحقيقة، وبينا وجود خدشة في رأيه، نريد نرد على من؟ الشيخ النائيني (يرحمه الله) ونبين خدشة في بحثه، شنهو الخدشة في بحث النائيني؟ 
شوفوا النائيني ماذا قال، قال هكذا، يعني النائيني قبل أن تكون عندنا شبهة تحريمية، يدور الأمر فيها بين الأقل والأكثر، هذا قبله، لكن هذا القبول أوقعه في إشكال، ما جاء بمثال صحيح، جاء بمثال ليس بمثال صحيح لدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة التحريمية، ماذا قال؟ قال النائيني (يرحمه الله)...
النائيني ما مات إلا متأخراً، يمكن أربعة وخمسين أو خمسة وخمسين..
...
الآن ثمانين سنة من توفى؟ تسعة وسبعين؟ أجل كان صغيراً، الماتن الآن عمره ثلاثة وثمانين، يعني صغيراً أربع سنوات عمره، لحق عليه وعمره أربع سنوات، فإذا كان كذا صحيح، المهم أن نحن نفهم رياضيات بعد، حتى نعرف ذاك متى مات وذاك متى لم يمت..
شوفوا ماذا قال المحقق النائيني (قدس الله نفسه الزكية)، قال هكذا: مثال الشبهة التحريمية الدائر أمرها بين الأقل والأكثر، كما إذا هكذا قال: يحرم عليك تصوير ذوات الأرواح، يعني مثل الإنسان، له روح، والحيوان له روح، وتردد الأمر بين الأقل والأكثر، الحرمة يعني لكل أجزاء هذا الحيوان، الحيوان له أجزاء، يدان ورجلان وبطن ورأس وعينان وهلم جرا، بقية أجزائه، تردد الأمر بين أن يكون يشمل جميع الأجزاء، وبين أن تكون الحرمة للأقل، يعني كيف الأقل؟ يعني أنك مجرد أن تشرع، الحرمة هل لا تكون إلا للأكثر، على نحو أن يكون تاماً، كما يفتي الآن الفقهاء بذلك، أو تشمل الأقل؟ لأن شوف النائيني شيقول، يقول: لا معنى لحرمة الأكثر، إلا بأن تكون الحرمة انبساطية، بأن تكون حرمة الكل منبسطة على حرمة أجزائه، ومعنى ذلك أن الإنسان بمجرد أن يبدأ في رسم أرجل الحيوان، فعله حرام، لأن الحرمة انبسطت من الكل على أجزائه، شفنا اشلون شيقول النائيني؟ فيكون دوران الأمر بين الأقل والأكثر على هذا النسق، وبنحو هذه الشاكلة، أي إما أن تكون الحرمة فقط لجميع وتمام وجملة الأجزاء أو أن تكون الحرمة شاملة لبعض الأجزاء باعتبار الانبساطية من الكل على أجزائه، فيمكن أن نتصور مثالاً للشبهة التحريمية في حرمة تصوير ذوات الأرواح، كالإنسان و الحيوان، الماتن يقول: هذه المسألة اتفاقاً التي أوردها كمثال لدوران الأمر بين الأقل والأكثر في الشبهة التحريمية لكون الأجزاء ارتباطية خارجة عن بحثنا بالمرة، ما لها دخل بما نحن فيه، كيف؟ يقول: شوف، هنا في الحقيقة المطلوب لما يقول لي هكذا: يحرم عليك تصوير الحيوان، ماذا يصير عندنا؟ هنا في الحقيقة يرجع إلى نفس المسألة التي قلناها، هذا ليس من العموم البدلي، من العموم الاستغراقي، يعني للحيوان أجزاء، فالحرمة ماذا تصير؟ المتيقن من الحرمة هو كل الحيوان بجميع وجملة أجزائه، والمشكوك حرمة بعض الأجزاء، يعني المتيقن حرمة الأكثر على نحو الاستقلال، والمشكوك حرمة البعض، لكن باعتبار كما قلنا إن العموم استغراقي، فهو خارج عن مسألتنا وداخل في مسألة البراءة، وليس في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الذي مورد بحث هل يكون براءة أو احتياط، لماذا؟ لأنه عندنا قدر متيقن وهو حرمة الأكثر، مثل عندنا قدر متيقن وهو وجود الإيفاء للذي أعطانا الدين بثمانية دراهم، والشك في درهمين مجرى للبراءة، نفس الكلام، المتيقن هنا حرمة الكل للأجزاء، والشك في حرمة البعض.
إن قلت: بأن الأجزاء، ماذا نقول الأجزاء؟ هي عين الكل بالأسر، كما تقدم عندنا، يعني الأجزاء لما نأتي بها، هي مقدمة لحصول الكل، يقول صح، هذا مسلم، بأن الأجزاء هي عين الكل، بس هذا ما له ربط، له ربط بكونه فقط كمقدمة، ليس له ربط بمسألة التحريم، التحريم كما قلنا فيه قدر متيقن، وإلا حتى الدراهم لما نقول أحدى عشر درهماً، ما تتكون الأحدى عشر إلا من الثلاثة مع الثمانية، المدار على إمكانية التفكيك والتجزئة، وقبول وجود قدر متيقن على حدة، كما في الأفراد الاستقلالية، الذي عبرنا عنه بالعموم الاستغراقي، والنائيني (يرحمه الله) اشتبه عليه المطلب، يعني في الحقيقة تصور أن هذا من قبيل العموم البدلي، والحال أنه من قبيل العموم الاستغراقي.
هذه ثلاث فوائد، بعدين يجيئنا بعد بحث له تتمة، بس خلنا نطبق..
...
أول ما تبدأ، نعم قصدك، مجرد القصد، مجرد أن تبدأ....
لا يشمل إلا إذا قصدت منذ البداية مع القصد، ذاك يقول حتى لو قصدت من البداية، ما لم تكمل ما يصير عليك حرام، قصدك لادخل له، على كل نحن مسألتنا فقط أن هذه داخلة تحت العموم الاستغراقي أو البدلي؟
تطبيق:
وأما الثالثة فالكلام فيها يبتني على الكلام في الصورة الأولى، هذا واضح بعد، قلناه أمس، الذي قلنا بشرط شيء ولا بشرط وبشرط لا، الصور المتقدمة...
الثالث: الظاهر أن المعيار في الارتباطية بين المشكوك والمتيقن - التي عرفت في الأمر الأول اعتبارها في محل الكلام - على وحدة التكليف  لباً، في اللب، وعدم انحلال التكليف إلى تكاليف متعددة بعدد أفراد الماهية، بأن ينشأ من غرض واحد وتكون للتكليف إطاعة واحدة ومعصية واحدة، عندئذٍ نقول هذا من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، ونشك في تردد الإطاعة بينهما، هل الاحتياط يقتضي الإتيان بالأكثر أو يكتفى بالإتيان بالأقل؟
أما لو كان انحلالياً مستغرقاً لتمام أفراد الماهية، بأن يكون لكل فرد من أفراد الماهية غرض مستقل، وإطاعة ومعصية مختصة به، مع قطع النظر عن بقية أفراد الماهية، فلا مجال لفرض الارتباطية فيه مع تردده بين الأقل والأكثر، الذي قلنا مثاله العلماء، إذا جاء على نحو العموم الاستغراقي، إذ يكون للمتيقن من الأفراد تكاليف مستقلة مباينة للتكاليف بالأفراد المشكوكة ذاتاً، وغرضاً، وإطاعة، ومعصية، كل واحد على حدة في التكليف، فلو قال لي (أكرم العلماء)، وكان العموم على نحو الاستغراق، إذا كان تسعين من العلماء، امتثلت، باقي علي المعصية فقط في مقدار العشرة، ولذلك أستطيع أن أجري البراءة.
 ومنه يظهر أن فرض الارتباطية في الشبهة الوجوبية يختص بما إذا كان التردد بين الأقل والأكثر في العموم البدلي، دون العموم الاستغراقي، لأن العموم الاستغراقي خارج عن مسألتنا وداخل في البراءة، فإذا وجب إكرام علماء البلد يوم الجمعة فالشك في إطلاق الإكرام مما نحن فيه، لأنه عموم بدلي، أما الشك في عموم العلماء هذا خارج عنه، لأني أستطيع أن أجري البراءة عن الزائد، كما أن فرض الارتباطية في الشبهة التحريمية يختص بما إذا كان ورود النهي على الماهية بلحاظ مجموع أفرادها، فلا يكون له إلا إطاعة واحدة بترك تمام الأفراد، كما لو حرم قتل الحيوان وترددت حرمة القتل بين مطلق القتل، وخصوص ما يحرّم اللحم بنحو لا يشمل القتل التذكية.
أما لو كان النهي انحلالياً بلحاظ كل فرد فرد - كما هو الغالب في النواهي الشرعية - فلا مجال لفرض الارتباطية فيه، وهذا هو الأكثر، ولعل هذه الغلبة أوجبت أن يغفل الشيخ الأنصاري تعميم البحث للشبهتين الوجوبية والتحريمية، وخصص البحث بالشبهة الوجوبية، وإلا هو غير مختص، غايته، الغاية هنا أن الاحتياط في الشبهة التحريمية بالبناء على حرمة الأقل الذي هو المطلق هنا، الأقل هو يصير المطلق، يعني حرمة القتل بأي نحو، المحرم، للحيوان الذي لايحل أكله، وللحيوان ماذا؟ يعني للقتل تذكية، عكس الشبهة الوجوبية. 
شوف من (هذا) هذا رد على النائيني، المطلب الذي أشرنا إليه أخيراً...
وأما احتمال أخذ خصوصية في الترك المطلوب بحيث لا يمتثل التكليف إلا بها - كالطهارة والتقرب - فيرجع إلى الدوران بين الأقل والأكثر في الواجب، لرجوعه إلى احتمال طلب الترك المقيد، فأنا ماذا؟ أطلب عندك ماذا؟ حرمة التصوير، لكن مقيد بكون جميع الأجزاء مصورة، فيكون القيد الذي هو جميع الأجزاء كالترك مطلوب الحصول، لا القيد هو المحرم نفسه، ليس له دخل، حتى يصير كل قيد له تأثير كأنه مطلوب على حدة! واضحة لنا الفكرة؟ كما تصور ذلك المحقق النائيني،  ليكون من دوران الحرام بين الأقل والأكثر أو المطلق والمقيد.
ومن خلال ذلك نفهم اشتباه المحقق النائيني، إن شاء الله يأتينا تطبيقه وإلا هو واضح...
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
